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)١٩٣٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  أسالیب حمایة المال العام في النظام السعودي

  عبد الرحمن بن علي الریس 

قـــسم الـــسیاسة الـــشرعیة، المعهـــد العـــالي للقـــضاء، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود 

  . دیةوالإسلامیة، المملكة العربیة السع

  bdalrhmnalrys14@gmail.com :البرید الالكتروني 

 ا  :  

  ثلاثـة فقـد تكـونًشـكالاأتتعدد أساليب حماية المال العـام وتأخـذ هـذه الأسـاليب 

 .دارية إحماية مدنية ، وأخرى جزائية ، وأخرى 

بيان معنى المال العام في الفقه والنظام وبيان الأساليب إلى وفي هذا البحث نهدف 

 وذلـك بـإيراد ،م الـسعودي لحمايـة المـال العـام والمحافظـة عليـهالتي اختارها النظـا

 تمثلت مشكلة البحث في تحديد تلك الأساليب من واقع ،النصوص النظامية في ذلك

 . العربية السعودية  الأنظمة المدنية والجزائية والإدارية في المملكة

ئج من أهمها عدة نتاإلى اتبعت في كتابة البحث المنهج الوصفي التحليلي خلصت 

، ساسي للحكم في المملكة العربية السعودية عـلي حمايـة المـال العـامنص النظام الأ

 وأوصيت بضرورة إصـدار نظـام شـامل لحمايـة المـال ،وتأكيد ذلك بالأنظمة الفرعية

ــة  ــررا في مرحل ــات مق ــسعودية ، وأن تخــصص الجامع ــة ال ــة العربي العــام في المملك

 .حماية المال العاموالدكتوراه لدراسة  الماجستير

 ت االمـال العـام ، النظـام الـسعودي ، الحمايـة المدنيـة ،  الحمايـة  :ا

 .الإدارية ، الحماية الجزائية



 )١٩٤٠( أل اا   ا  ديا  
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Abstract:  

There are many ways to protect public funds, and these methods 

take three forms: civil protection, penal protection, and 

administrative protection. 

In this research, we aim to explain the meaning of public money in 

jurisprudence and order, and to explain the methods chosen by the 

Saudi regime to protect and preserve public money, by citing legal 

texts in this regard. 

In writing the research, I followed the descriptive analytical 

approach. I concluded several results, the most important of which is 

the text of the Basic Law of Governance in the Kingdom of Saudi 

Arabia on the protection of public money, and confirming this with 

the sub-systems. Master's and PhD to study the protection of public 

money. 
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)١٩٤١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

: 

 هما الموظفين ،لتينيوسبتقوم الدولة الحديثة بتسيير أنشطتها في جميع المجالات 

وأموالها العامة، وتمثل الأموال العامة المحرك للأنشطة وبناء المشروعات  العموميين

السلطات داخل الدولة، لذلك كان للمال العام أهميته الكبرى في  وتسيير مهام وأعمال

جد جميع أن بلدان العالم حرصت بشكل كبير عـلى المحافظـة عـلى كل دولة، ولذا ن

المال العام وحمايته بأساليب متعددة، والمملكة العربية السعودية كغيرها مـن الـدول 

حرصت أشد الحرص على حماية المال العام والمحافظة عليه وجاء ذلك بنـاء عـلى 

ًذلك أيضا بالنص على حمايته توجيهات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة وظهر 

في النظام الأساسي للحكـم، وقـد تنوعـت أسـاليب حمايـة المـال العـام في المملكـة 

العربية السعودية إلى أساليب مدنية وجنائية وإدارية وكلها تصب في حماية المال العام 

والمحافظة عليه، وفي إطار الجهود المبذولة، لتعزيز تلك الحماية أقدم هـذا البحـث 

للإسهام في ذلك ولو بالقدر اليسير حيث جاء عنوانه أساليب حماية المال العـام في و

 .أتناولها من خلال الأنظمة المدنية والجزائية والإدارية النظام السعودي، حيث

ا : 

تمثلت مشكلة البحث في تحديد أساليب حماية المال العام التي سار عليها النظام 

 .نظمة المدنية والجزائية والإداريةمن خلال الأ السعودي

اف اأ:  

 :يهدف البحث إلى تحقيق الآتي

 . تحديد مفهوم المال العام-١

 بيان الأساليب التي سار عليها المنظم السعودي لحماية المال العام والمحافظة -٢

 .عليه

 التعــرف عــلى النــصوص النظاميــة ،المدنيــة والجزائيــة والإداريــة التــي تناولــت -٣



 )١٩٤٢( أل اا   ا  ديا  

 . الموضوع

ا :  

 .اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

ا :  

قسمت البحث إلى مقدمة اشتملت على عناصرها وأربعة مباحث وخاتمة اشتملت 

 .النتائج والتوصيات على

 مفهوم المال العام: المبحث الأول. 

 الحماية المدنية للمال العام: المبحث الثاني. 

 الحماية الجزائية للمال العام: ثالمبحث الثال. 

 الحماية الإدارية للمال العام: المبحث الرابع. 

 والخاتمة، وتشمل على النتائج والتوصيات وقائمة المصادر والمراجع. 



  
)١٩٤٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
ل اا   

  : ا اول 
ا وا ا  لا :  

  : ال  ا: اع اول

ًيطلق تعبير المال لغة على ما يملكـه الإنـسان مـن أشـياء ذات قيمـة، وجمـع المـال 

أموال
)١(

. 

وفي الأصل أطلق المال على ما يملك من الذهب والفضة، ثم وسـع مفهـوم المـال 

بحيث أصبح يطلق على كل ما يقتني ويملك من الأموال ويدخل فيه امتلاك الحيوانات 

وغيرها من المخلوقات
)٢(

. 

مع اا :ا ا  لا :  

جاء تعريف المال في كشاف القناع واسـتند التعريـف عـلى المنفعـة المباحـة التـي 

تستوفى فما فيه منفعة فهو المال، وما لا منفعة فيه أو كانت المنفعة فيه الحاجة فلـيس 

بمال
)٣(

. 

                                                        

 المكتبـة التجاريـة، القـاهرة، ، فـصل المـيم،القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الـلام: انظر   )١(

 .م١٩٩٣

لسان العرب، أبو الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور، مطبعـة دار صـادر، : انظر   )٢(

 ).٦٣٦ -١١/٦٣٥(هـ ١٤١٠، ١بيروت لبنان، ط

، دار الكتـب )٢/١٥٢ ج(انظر كـشاف القنـاع عـلى مـتن الإقنـاع، منـصور بـن يـونس البهـوتي،    )٣(

 .هـ١٤٠٢العلمية، 



 )١٩٤٤( أل اا   ا  ديا  

ما ا:  
ا ا  ل اا ديا وا :  

  :ال ا  ا ا: اع اول

عرفت مجلة الأحكام الشرعية وهي تسير على أصول وفروع المذهب الحنـبلي في 

بأنها الأموال التي يعود نفعها للعامة وغير قابلة للتملك ": المال العام ) ١٢٣٥(المادة 

"تحت الأرض ليس بملك أحد كالماء الجاري
)١(

مـن ) ١٢٧٥( ، كما نـصت المـادة 

لمـرور الـزمن في دعـاوى المـال التـي يعـود نفعهـا للعامـة  ًالمجلة أيضا بأنه لا اعتبـار

"كالطريق العام والنهر والمراعى
)٢(

. 

المـال الـذي لا "وعرف بعض المعاصرين المال العام في الشريعة الإسلامية بأنـه 

" ومنافعهمالملك الفردي وإنما هو لمصلحة العموم يدخل في
)٣(

. 

ًونخلص أن المال سواء كان عاما أو خاصا لابد أن يكـون فيـه نفـع، وخـص المـال  ً

 .نفعه للعامة، وهذا لا يمنع أن يخصص بموجب التنظيم بما فيه نفع كذلك العام بأن

مع ادي: اا ا  ل اا :  

ــ ار تفرقــة المــال العــام عــن المــال في المملكــة العربيــة الــسعودية أورد النظــام معي

المملوك ملكية خاصة، وقد جاء ذلـك في نـص المـادة الثالثـة مـن نظـام التـصرف في 

يقصد في تطبيـق الأحكـام الـسابقة بـالأموال ": العقارات البلدية حيث جاء فيه ما يلي

                                                        

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل، تحقيـق عبـد الوهـاب إبـراهيم أبـو    )١(

 عــلى ، منــشور)١٢٣٥(م، المــادة ١٩٨١سـليمان، محمــد إبــراهيم أحمــد عــلي، نـشر، تهامــة، جــدة 

 .الإنترنت

 ).١٢٧٥(المصدر نفسه، المادة    )٢(

ــة والعقــود، د   )٣( ــة الملكي ــكندرية، . الــشريعة الإســلامية تاريخهــا ونظري ــو العينــين، الإس ــدران أب ب

 ).٢٩٧ :ص(مؤسسة شباب الجامعة 



  
)١٩٤٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

الأمـوال المخصــصة للمنفعـة العامـة بالفعــل أو بالنظـام، ويقـصد بــالأموال ": العامـة 

اصة ماعدا ذلك ويعتبر من الأموال الخاصة مازالـت عنـه بالفعـل أو بالنظـام صـفة الخ

"التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة
)١(

. 

فــإذا خــصص مــال مملــوك ملكيــة خاصــة للدولــة للنفــع العــام فإنــه يخــرج بهــذا "

التخصيص من دائرة أحكام المال الخاص إلى دائرة المال العام وتخضع لما تفرضـه 

"التصرف والانتفاع  الأحكام من قيود فيهعليه هذ
)٢(

. 

وعـلى ذلــك فــإن النظــام في المملكــة العربيــة الــسعودية، يجعــل تخــصيص المــال 

 .إما بموجب نص قانون، كما قد يكون بالفعل للمنفعة العامة

ًالمملكـة العربيـة الـسعودية عرفـت المـال العـام وفقـا  وهناك عـدد مـن الأنظمـة في

ينظمه النظام ومن ذلك ما نص عليـه نظـام الاسـتثمار التعـديني حيـث الذي  للموضوع

 :منه ما يلي جاء في المادة الثانية

الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقـادم ويـشمل ذلـك  جميع"

بجميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها سواء أكانت على سطح الأرض أو  الخامات

"...ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية في باطنها ويشمل
 )٣(

. 

                                                        

/ ١٥/١١بتـاريخ) ٦٤/م(نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم    )١(

 .المادة الثالثة) هـ١٣٩٢

ــانون الإداري الــسعودي، أ   )٢( ــل ،.الق ــسيد خلي ــة،  د ال ــاض، الطبعــة الرابع هيكــل دار الزهــراء بالري

 .٢٣٤: م، ص٢٠٠٤/ هـ١٤٣٥ هـ،١٤٣٥

 هــ،١٤٢٥/ ٢٠/٨ بتـاريخ) ٤٧/م(نظام الاستثمار التعديني الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم    )٣(

 .المادة الثانية



 )١٩٤٦( أل اا   ا  ديا  

ًونلاحظ أن المنظم عرف المال العام في هذا النص تعريفا موضـوعيا وهـو شـمول ً 

للدولة سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أم كانت داخلـة في إقلـيم الدولـة 

 .ومناطقها البحرية البري

ع اا : ى ل اا دارين اماح ا:  

كــل مــال مملــوك للدولــة أو أحــد ": اســتقر الفقــه عــلى تعريــف المــال العــام بأنــه 

بوسيلة قانونيـة مـشروعة  –سواء كانت إقليمية أم مرفقية  –أشخاصها المعنوية العامة 

ًسواء كان هذا المال عقارا أم منقولا وتم تخصيصه لتحقيـق المنفعـة العامـة بموجـب  ً

"عن الوزير المختص  أو قرار إداري صادرقانون أو نظام
)١(

. 

ويستفاد مما استقر عليـه الفقـه القـانوني أن صـفة المـال العـام لا تتحقـق إلا بتـوافر 

شرطين
)٢(

: 

 .ًأن يكون المال مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص العامة: الأول

 .أن يخصص المال للنفع العام: الثاني

 .عامهذان الشرطان أهم ما يميز المال ال

                                                        

م، ٢٠١٦ -هــ ١٤٣٧هاني بن علي الطهراوي، الطبعـة الأولى . د. ري السعودي، أالقانون الإدا   )١(

 ، مرجــع٢٣٣ : الــسيد خليــل هيكــل، ص. د. ًأيــضا القــانون الإداري الــسعودي، أ ، وانظـر)٢٢٠ص(

 .سابق

 .، مرجع سابق٢٢٠: هاني بن علي الطهراوي، ص. د. القانون الإداري السعودي، أ: انظر   )٢(



  
)١٩٤٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا  
ل ا ما ا  

  : ا اول 
ل ا ما ا  :  

يقصد بالحماية المدنية المقررة للمال العام إخراج المـال العـام مـن دائـرة التعامـل 

 للتـصرف ًيعترف بها القانون للملكية الفردية فلا يكون المال العام قابلا القانوني التي

اكتــسابه بالتقــادم أو بأيــة وســيلة أخــرى مماثلــة لاكتــساب  فيــه ولا الحجــز عليــه ولا

الملكية
)١(

. 

ل ا ما ا  ا ا و:  

 أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعـات الـشرعية ومن

حافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تختص المحكمة العامة في الم": نصت

متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكـما الداخلـة 

في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء 

"خلاف ذلك
)٢(

. 

قوقيـة أو وبناء على هذا الـنص فـإن المحكمـة العامـة وهـي تخـتص بالـدعاوى الح

المدنية في مصطلح القانونيين بنظر تلك الدعاوى بما فيها الدعاوى التي تكون الدولة 

ًطرفا فيها استثناء من الأصل العام المنصوص عليه في نظام ديوان المظالم باختصاص  ً

                                                        

أحمــد محمــد صــبحى . ام القــانوني للــمال العــام في المملكــة العربيــة الــسعودية، دالنظــ: انظــر   )١(

 .١١٥: م، ص٢٠١٧ –هـ ١٤٣٨أغرير، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

، )هــ١٤٣٥/١/٢٢، بتـاريخ ) ١/م(نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم    )٢(

 ).٣٢(المادة 



 )١٩٤٨( أل اا   ا  ديا  

الإداريـة الديوان بنظر كافة المنازعات
)١(

 الحمايـة المدنيـة للـمال مـن، وفي ذلـك نـوع 

 .العام

                                                        

/ ١٩/٩(بتـــاريخ ) ٧٨/م(نظـــام ديـــوان المظـــالم الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم : ظـــران   )١(

 .، المادة الثالثة عشرة)هـ١٤٢٨



  
)١٩٤٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اما  :  
ل اا  ما ا: 

تتعدد الأساليب المدنية في حماية المال العام وفي هذا المطلب نتناول أهـم تلـك 

 :ي، وهيان الفقه والقضاء الإدارااتفق عليه الأساليب والتي

أو :ل اا  فاز ا :  

  : ا مق ة  از اف  ال-أ

الأصل عدم جواز التصرف في المال العام، ويمكن تحديد نطـاق هـذه القاعـدة في 

النقاط التالية
)١(

: 

 تسرى هذه القاعـدة عـلى التـصرفات المدنيـة التـي يترتـب عـلى إبرامهـا إنتهـاء -١

تخصيص هذه الأموال للمنفعة العامة بخروجها من ذمـة الإدارة فـلا يجـوز للـشخص 

 .هذه الأموال أو رهنها بيعيقوم ب الإداري أن

 تسرى هذه القاعدة على جميع الأمـوال العامـة دون تمييـز بـين الأمـوال العامـة -٢

 .المنقولة العقارية أو

 أن قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام ليست مطلقة وإنما لها استثناءات -٣

 ً.سنرى لاحقا كما

  ا ا  ا واء  اف  اال ا-ب

دا:  

 : ا  اف-١

جاء الأصل وهو عدم جواز التصرف في الأموال العامة في بعض الأنظمة السعودية 

                                                        

أحمــد محمــد صــبحي . النظــام القــانوني للــمال العــام في المملكــة العربيــة الــسعودية، د: انظــر   )١(

 .سابق  مرجع،١١٨:  صأغرير،



 )١٩٥٠( أل اا   ا  ديا  

وفي هذا الجانب نورد بعض هذه الأنظمة، حيث قررت المادة الثانية من نظام حمايـة 

 المنطقـة ولا لا يجـوز وضـع اليـد عـلى هـذه": خطوط الـسكك الحديديـة عـلى أنـه 

صورة التملك ولا الانتفاع بها ولا استعمالها بأي وجه من وجوه  تملكها بأية صورة من

"العارض الاستعمال الدائم أو المؤقت أو
)١(

. 

 ًوأيضا جاء النص على عدم جواز التصرف في الأموال العامة في نظام التصرف في

الأمـوال العامـة التابعـة ": عـلى أنـه منه العقارات البلدية حيث نصت المادة الأولى

"...قابلة للتصرف للبلديات غير
 )٢(

. 

وعلى ذلك فلا يجوز للجهة الحكومية التصرف في هذه الأموال مما يخرجها عـن 

الشخص المعنوي العـام كـالبيع والهبـة، أمـا بعـض التـصرفات الأخـرى الإداريـة  ذمة

 .فيجوز كما سيأتي بيانه في الفقرة القادمة

  :از اف  ال ا اء -٢

ًذكرنا سابقا أن الأصل أنه لا يجوز التصرف في المال العـام بـأي وجـه لكـن يجـوز 

ًللجهة الإدارية التصرف في بعض الأموال وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات وهذا ما 

جاء به النظام السعودي حيث نـصت المـادة الأولى مـن نظـام التـصرف في العقـارات 

الأموال العامة التابعة للبلديات غـير قابلـة للتـصرف لكـن يجـوز في " :ية ما نصهالبلد

حدود ما تقر الأنظمـة واللـوائح الترخـيص بالانتفـاع بهـا دون مقابـل أو بمقابـل رسـم 

                                                        

/ ٣/٤بتـاريخ ) ٢١( بالمرسـوم الملكـي رقـم نظام حماية خطوط الـسلك الحديديـة، الـصادر   )١(

 .، المادة الثانيةهـ١٣٨٢

 .نظام التصرف في العقارات البلدية، المادة الأولى، مصدر سابق   )٢(



  
)١٩٥١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

"لأجلها بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة
)١(

. 

                  رات اا  فا م  مدة اا م ز  "وأ

  ت         ا ال ا فا او ا ا ود

:  

 . بالبيع أو المعاوضة-١

 . بالإيجار-٢

" بالترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم-٣
)٢(

. 

وعلى ذلك يجوز للجهات الإدارية أن تتصرف في الأمـوال العامـة وفقـا لمـا قررتـه 

واللوائح سواء بـالبيع أو المعاوضـة أو بالإيجـار، أو بـالترخيص وغيرهـا مـن الأنظمة 

 .التصرفات النظامية

م :د ال اب ااز ا :  

فإن هذه القاعدة تهدف إلى تحصين الأموال العامة مـن تـصرفات الأفـراد حيـث لا 

ضع اليد المـدة المكتـسبة للملكيـة يستطيع الأفراد أن يكتسبوا ملكية الأموال العامة بو

 .حيث أن المال العام لا تسقط ملكيته العامة بالتقادم

وتعد أهمية قاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم في كونها وسيلة فعالة "

"لحماية الأموال العامة ضد اعتداءات الأفراد
)٣(

. 

 مـا جـاءت بـه المـادة ونجد بعض الأنظمة السعودية نصت على هـذه القاعـدة منهـا

                                                        

 .نظام التصرف في العقارات البلدية، المادة الأولى، مصدر سابق   )١(

 .نفس المصدر المادة الثانية، مصدر سابق   )٢(

 .سابق، مرجع ٢٢٨: هاني بن علي الطهراوي، ص. د. سعودي، أالقانون الإداري ال   )٣(



 )١٩٥٢( أل اا   ا  ديا  

تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكـا ": الثانية من نظام الاستثمار التعديني بأنه

ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها  للدولة وحدها

سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض، ويشمل ذلك إقليم الدولـة الـبري ومياههـا 

ومنطقتهـا الاقتـصادية الخالـصة وجرفهـا القـاري والنطـاق  خلية وبحرها الإقليميالدا

الدولة، وتنتقل ملكية الدولة إلى المرخص  البري والبحري الذي يهتد إليه اختصاص

المـرخص لـه فيهـا وذلـك  المنطقـة مـن ًله وفقا لهذا بمجرد استخراجه لذلك المعدن

يمكـن كـسبها مـن  كية الدولة للمعـادن لاخلال مدة الترخيص، وفيما عدا ذلك فإن مل

"قبل الغير بالتقادم
)١(

. 

وعلى ضوء هذا النص فإن ملكية الدولة للمعادن وخامـات المحـاجر فـيما عـدا مـا 

نص عليه هذا النظام لا يمكن نقلها أو إبطالها أو سقوطها بالتقادم، وعلى ذلك فإذا قام 

كيته مهما طالت تلك المدة ما لم يكن أحد الأفراد بوضع يده على مال عام لا يكسبه مل

 .ذلك هناك نظام يمنحه

 :ال اا  وا از ا :  

ًيقصد بالحجز على الأموال العامة تمكن الدائن من استيفاء دينه جبرا على المدين، 

، لكن هذا وذلك بنقل ملكية الشيء المحجوز أو بيعه جبرا أو استيفاء دينه من ثمن البيع

ًالحجز لا يسرى على الأموال العامة أعمالا لهذه القاعدة والتي تنص على منع الحجز 

 .العام والتنفيذ على المال

وفي المملكة العربية السعودية فقد تم النص على هذه القاعدة في عدد من الأنظمـة 

: عـلى أنـهمن ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظـام البلـديات والقـرى 

                                                        

 .نظام الاستثمار التعديني، المادة الثانية، مصدر سابق   )١(



  
)١٩٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

"المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز أملاك البلدية"
)١(

. 

 ز ا وا :"        م ا م   ) ٢١( م ادة    

: 

 الأموال المملوكة للدولة-١
)٢(

: 

واز وعلى ذلك نجد أن الأنظمة السعودية حرصت على التأكيد على قاعـدة عـدم جـ

ًوالتنفيذ على الأموال العامة وذلـك إسـهاما واتفاقـا مـع قاعـدة سـير واضـطراد  الحجز ً

 .المرفق العام

                                                        

، هــ١٣٩٧/ ٢١/٢وتـاريخ ) ٥٣/م(نظام البلديات والقـرى الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم    )١(

 .المادة الثالثة والعشرون

 ).٢١(، المادة هـ١٤٣٣/ ١٣/٨، وتاريخ ) ٥٣/م(ي نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملك   )٢(



 )١٩٥٤( أل اا   ا  ديا  

ا ا  
ل ا اا ا  

  : ا اول
ل ا ا ا :  

ا قـانون تعني الحماية الجنائية للأموال العامة الأحكام والقواعـد التـي نـص عليهـ"

العقوبات أو القوانين والأنظمة الأخرى المتفرقة والتي تقـضي بتحـريم تعـدى الأفـراد 

العقـاب الجنـائي علـيهم، وذلـك بهـدف تـوفير الحمايـة  على الأمـوال العامـة وتوقيـع

ًللأموال العامة من الاعتداء عليها أو الإضرار بها لضمان استمرار هذا المال مخصصا 

"للنفع العام
)١(

. 

نصوص القانونية التي تقرر الحماية الجنائية للأموال العامة ليست موحدة بحيث وال

تشمل جميع الأموال العامة عـلى قـدم المـساواة ولكنهـا تـنص بـصورة واضـحة عـلى 

ًتعرضا للجمهـور كـالطرق العامـة والميـاه أو التـي يترتـب عـلى  الأموال العامة الأكثر

ــ ــبلاد الاقت ــز ال ــا الإضرار بمرك ــما أن المــساس به ــا، ك ــة له ــصلحة قومي صادي أو بم

النصوص القانونية التي تقرر الحماية الجنائية للأموال العامة لا يجمعها تشريع واحـد 

بل هي نصوص مبعثرة في أنظمة جزائية مختلفة كما هـو الحـال في المملكـة العربيـة 

السعودية
)٢(

. 

                                                        

 .مرجع سابق، ٢٣٣: صهاني بن علي الطهراوي، . د. القانون الإداري السعودي أ   )١(

 .سابق المرجع نفسه، ونفس الصفحة، مرجع: انظر   )٢(



  
)١٩٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا:  
ا أم  ل ا اا ادا ا :  

الأنظمة في المملكة العربية السعودية النص على حماية المال العام  تناولت عدد من

تلـك  ومـن، الأفـراد مـواد تحـريم لـبعض الأفعـال والتـصرفات التـي تـصدر مـن بإيراد

 :الأنظمة ما نورده كالآتي

أو :ل اس اا : 

لنظام السعودي اختلاس المال العام فقد نص المرسوم حماية للمال العام فقد جرم ا

يعاقـب ": في المـادة الثانيـة عـلى أنـ هـ١٣٧٧/ ٢٩/١١وتاريخ ) ٤٣(الملكي رقم 

بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامـة لا تزيـد عـن عـشرين ألـف ريـال كـل 

 عـلى موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتيـة، وكـذلك مـن اشـترك أو تواطـأ معـه

 .ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين

 "م أو  ال اا  أو ا س أو ا١("ا(.  

جريمة الاختلاس المنصوص ": وقد حدد ديوان المظالم أركان هذه الجريمة بقوله

لعــام ) ٤٣(عليهــا في الفقــرة الــسابعة مــن المــادة الثانيــة مــن المرســوم الملكــي رقــم 

ًـ لا تقع إلا من موظف عام وأن يكون المال المختلس مالا عاما، وسـلم إليـه هـ١٣٧٧ ً

بسبب وظيفته ومن المقرر أن المال العام الذي تملكه الدولة في مالها بأي صفة كانت 

ًيعتبر مالا عاما كذلك الأموال التي يقـوم الأفـراد بتـسليمها لمحـصلي الأمـوال العامـة  ً

ًما ماعدا ذلك من أموال فلا يعتبر مالا عاما  أمنهم، استلامها  بمجردكمستحقات عليهم ً

ًإلا إذا ورد نص في النظام باعتباره مالا عاما ً"
)٢(

. 

                                                        

 .، المادة الثانية، البند السابعهـ٢٩/١١/١٣٧٧وتاريخ ) ٤٣(المرسوم الملكي رقم    )١(

هـ ، منشور على موقع ١٤١٠لعام ) ٢/ت/٣٣٨(م ديوان المظالم في المواد الجزائية رقم حك   )٢(

 .الديوان على الإنترنت



 )١٩٥٦( أل اا   ا  ديا  

 اس   اظ        " :ور   آ أ  أن      

  ء       ا   رهوظ وظ   يا ل اا 

     نأر :  

  ًصفة الجاني بأن يكون موظفا عاما قائما بالفعـل بـأعمال وظيفتـه وقـت اقـتراف ً ً

 .الفعل

 الفعل المادي وهو اختلاس أموال عامة مسلمة إليه بسبب وظيفته. 

  القــصد الجنــائي وهــو تــصرفه في الــشيء أو ظهــوره عليــه بمظهــر المالــك بنيــة

"...ولةإضاعته على الد
 )١(

. 

م: ل اا  اءا : 

ًنظرا لأهمية الدور الذي يقوم به المال العام في تشغيل المرافق العامة وتحقيق النفع 

العام حرصت كل الأنظمة وفي كافة بلدان العالم على إسباغ حماية للمال العام سواء 

الحماية في دساتيرها وأنظمتهـا العقار أو المنقول، بل نجد أن الدول نصت على تلك 

 :الأساسية، حيث نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربيـة الـسعودية عـلى أن

 والمقيمين المحافظة المواطنينللأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى "

"عليها
)٢(

. 

 تجريم  العديد من الأنظمة والتي نصت علىتوفي المملكة العربية السعودية صدر

                                                        

، عــلى موقــع )هـــ١٤١٣لعــام / ٣/ت/١٤٦(حكــم ديــوان المظــالم في المــواد الجزائيــة رقــم    )١(

 .الديوان على الإنترنت

المـادة  –هــ١٤١٢/ ٢٧/٨ بتاريخ) ٩٠/أ(النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم    )٢(

 .السادسة عشرة



  
)١٩٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

العدوان على المال العام من تلك الأنظمة نظام حماية المرافق العامـة
)١(

 حيـث أسـبغ ،

حمايتــه عــلى عــدد مــن المرافــق منهــا مرفــق الميــاه والكهربــاء والمجــارى والطــرق 

 على  والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء كما نص النظام

بـالمرافق العامـة قبـل إشـعار إدارتـه  قيام بـأي عمـل يتعلـقإلزام أي فرد أو جهة عدم ال

وخاصة عند حدوث إضرار بهذا المرفق، كما بين النظام
)٢(

مسؤولية إدارة المرفق عن  

حمايته
)٣(

 .العامة ً، أيضا تضمن النظام عقوبات على التعدي على المرافق

 حمايـة كذلك من ضمن الأنظمة في المملكة العربية الـسعودية والتـي نـصت عـلى

المرافق، نظام حماية السكك الحديدية
)٤(

فـرض ": ، فنصت المادة الخامسة منه عـلى

غرامة لا تقل عـن ألـف ريـال ولا تتعـدى خمـسة ألاف ريـال هـذا بالإضـافة إلى إزالـة 

التعرض بالطرق الإدارية، وفي حالة تكرار المخالفة فـإن الغرامـة تتـضاعف بالإضـافة 

إلى الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شـهر ولا تزيـد عـن سـتة أشـهر
)٥(

 ،

 ).٦٧( المادة ًأيضا ما نص عليه نظام الآثار في

ريـال سـعودي إلى ) ٢٥٠(يعاقب بالسجن من شهر إلى ثـلاث سـنوات وبغرامـة "

عشرة آلاف ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أخذ أو حـور أو أتلـف أو 

                                                        

هـــ، المــادة ١٤٠٥) ٦٢(نظــام حمايــة المرافــق العامــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم : انظــر   )١(

 .الأولى

 .المصدر نفسه، المادة الثانية، مصدر سابق   )٢(

 .، مصدر سابق)١٠ -٥(المصدر نفسه المادة الثالثة، والمواد    )٣(

 .ظام السكك الحديدية، مصدر سابقن: انظر    )٤(

 .، مصدر سابق)٥(نظام حماية السكك الحديدية، المادة : انظر   )٥(



 )١٩٥٨( أل اا   ا  ديا  

ًهدم أو رسم بغير إذن أثرا ثابتـا أو جـزءا منـه أو أثـرا منقـولا لم تـسمح دائـرة  خرب أو ً ً ً ً

"اء كان في ملك الدولة أو في حيازة الأفرادالآثار بالتصرف به سو
)١(

. 

وعلى ذلك فإن الأنظمة في المملكـة العربيـة الـسعودية حرمـت بنـصوص واضـحة 

على المال العام والعدوان عليه بأي شكل من الأشكال وذلك في تأكيد لقاعدة  التعدي

 ً.العام جزائيا حماية المال

                                                        

ــار، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم    )١( ، المــادة هـــ١٣٩٢/ ٢٣/٦ ، وتــاريخ) ٢٦/م(نظــام الآث

)٦٧.( 



  
)١٩٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اا ا  
ل ا دارا ا  

تظهر هذه الحماية الإدارية في العديد من الجوانب، وفي هذا المبحث نتناول تلك 

 : خلال الآتي الجوانب من

  : ا اول 
ظر اإط  ل ا دارا ا:  

وذلك في حالة ارتكاب الموظفين بعض المخالفات المتعلقة بالمال العام في إطار 

 هنا كان على الإدارة واجب اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية التي ومن الوظيفة العامة،

ة العامة، وقد اضطردت الأنظمة السعودية على إرساء يفتحمي المال العام داخل الوظ

ًالقواعد التي تعمل على حماية المال العام من الناحية الإدارية فضلا عن محاسـبة مـن 

لأنظمة ما نصت عليه المادة الثامنة من ومن تلك ا. يخطئ من الموظفين في هذا الصدد

يعد عدم إجراء الجرد والمحاسـبة في ": نظام وظائف مباشرة الأموال العامة على أنه

المواعيد المقررة في المادة الثالثة من هذا النظام أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة 

اء الجـرد أو مـن إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجـر

يقوم مقامه أو يمارس اختصاصاته في الجهة التي يتبع لها الـصندوق أو المـستودع أو 

"العهد العينية
)١(

. 

كـما بينــت المــادة الثامنـة للائحــة التنفيذيــة لنظــام وظـائف مبــاشرة الأمــوال العامــة 

ذا الواجب توافرها في الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهـ الشروط

النظام
)٢(

. 

                                                        

ــم    )١( ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــة، ال ــوال العام ــاشرة الأم ــائف مب ــام وظ ــاريخ ، ب) ٧٧/م(نظ ت

 .، المادة الثامنةهـ١٣٩٥/ ٢٣/١٠

م (اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادرة بالمرسوم الملكـي رقـم : انظر   )٢(

 .المادة الثامنة ،هـ١٤٣٦/ ٢٣/٢بتاريخ ) ١٨/م 



 )١٩٦٠( أل اا   ا  ديا  

ما ا :  
ة ال ا  ل ا دارا ا: 

أكدت الأنظمة السعودية على الاهتمام بإيراد النصوص الخاصة بحماية المال العام 

على أهمية الرقابة الإدارية على أموال الدولة، وعلى ضرورة تخصيص أجهزة  وكذلك

ذه المهمة وعلى ضرورة التنسيق فيما بين هذه الأجهزة فجاء رقابية ومحاسبية تقوم به

 تـتم الرقابـة اللاحقـة عـلى ": من النظام الأسـاسي للحكـم عـلى أنـه) ٧٩(نص المادة 

كافة أموال الدولـة المنقولـة والثابتـة  جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على

ظة عليها ورفع تقرير سـنوي عـن الأموال والمحاف هذه ويتم التأكد من حسن استعمال

 .ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء

"ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته
)١(

. 

تـتم مراقبـة ": من النظام الأساسي للحكم الـنص عـلى أنـه) ٨٠(وقد تابعت المادة 

م التحقيق في  ويت،الأنظمة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق

، عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ُالمخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي

 ."ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته

  او        اا  ،  ّة اد او   ن ا 

ات ادار وا           اا م  اة ا ار     

    ل ا وا دارا ا           ةه ا و ، وا

ا:  

 .الديوان العام للمحاسبة -١

ــق -٢ ــة والتحقي ــة الرقاب ــا هيئ ــمت إليه ــي ض ــساد والت ــة الف ــة ومكافح ــة الرقاب  هيئ

                                                        

 .، مصدر سابق)٧٩(النظام الأساسي للحكم، المادة    )١(



  
)١٩٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 .ـهـ١٤٤٠في العام الإدارية بموجب الأمر الملكي الصادر  والمباحث

وعلى ذلك فإن الأنظمة في المملكة العربية السعودية حرصت بصورة واضحة على 

ًالمال العام من الناحية الإدارية، ويظهر ذلك جليا في إفراد أجهزة رقابية مستقلة  حماية

 .بسلطات كبيرة تمكنها من القيام بدورها بشكل فعال



 )١٩٦٢( أل اا   ا  ديا  

ا  

  :أ ا وات وذ  ا او  ا ا مرد 
 أو :ا   

 المال العام في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول لابـد أن يتـوافر فيـه -١

 .النفع العام سواء كان ذلك بموجب نص قانوني أو بالفعل عنصر

 ضرورة حماية  النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نص على-٢

 .المال العام والرقابة عليه

 سار المنظم السعودي على حمايـة المـال العـام بـالنص عـلى ذلـك في أنظمتـه -٣

 .والجزائية والإدارية المدنية

م :تا:  

 نوصي المنظم بإصدار نظام شامل يجمع شتات النصوص المتفرقة في الأنظمة -١

 .المال العام لحماية

رر دراسي في مرحلة الماجستير والدكتوراه لدراسة أحكام المال العـام  إفراد مق-٢

 .حمايته والمحافظة عليه وطرق

 تكثيف الورش والـسمنارات للتنبيـه عـلى أهميـة المحافظـة عـلى المـال العـام -٣

 .في الأجهزة الحكومية وللموظفين العموميين وحمايته خاصة



  
)١٩٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ادر واا  

أو :ا:  

 .م١٩٩٣القاموس المحيط، للفيروز آبادي المكتبة التجارية، القاهرة  -١

 لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور، مطبعـة دار -٢

 .ـهـ١٤١٠صادر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 

 كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلميـة، -٣

 .ـهـ١٤٠٢

بـدران أبـو العنيـين، .  الشريعة الإسلامية، تاريخها ونظريـة الملكيـة والعقـود، د-٤

 .الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

الــسيد خليــل هيكــل، دار الزهــراء، الريــاض، . د.  القــانون الإداري الــسعودي، أ-٥

 .م٢٠١٤ /ـهـ١٤٣٥الطبعة الرابعة 

ــسعودي، أ-٦ ــانون الإداري ال ــ. د.  الق ــن ع ــاني ب ــة الأولى ه ــراوي، الطبع لي الطه

 .م٢٠١٦/ ـهـ١٤٣٧

 صـبحي أحمـد . النظام القانوني للمال العام في المملكـة العربيـة الـسعودية، د-٧

 .م٢٠١٧ /ـهـ١٤٣٨الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  أغرير، دار

م :اوا ما:  

 بتــاريخ) ٦٤/م(ملكــي رقــم  نظــام التــصرف في العقــارات البلديــة مرســوم -١

 .ـهـ١٥/١١/١٣٩٢

ــم -٢ ــصادر بالمرســوم الملكــي رق ــديني ال ــتثمار التع ــام الاس ــاريخ) ٤٧/م( نظ  بت

 .ـهـ٢٠/٨/١٤٢٥

/ ٢٢/١بتاريخ) ١/م( نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم -٣



 )١٩٦٤( أل اا   ا  ديا  

 . ـهـ١٤٣٥

ـــم -٤ ـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رق ـــوان المظـــالم ال ـــاري)٧٨/م( نظـــام دي خ  بت

 .ـهـ٢٢/١/١٤٣٥

) ٢١( نظام حماية خطوط السكك الحديدية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم -٥

 ـهـ١٣٨٢/ ٣/٤ بتاريخ

/ ٢١/٢ وتاريخ) ٥٣/م( نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم -٦

 .ـهـ١٣٩٧

/ ١٣/٨ ، وتــاريخ) ٥٣/م( نظــام التنفيــذ الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم -٧

 .ـهـ١٤٣٣

 ٢٧/٨ بتـاريخ) ٩٠/أ( النظام الأساسي للحكـم الـصادر بـالأمر الملكـي رقـم -٨ 

 .ـهـ١٤١٢/

 .ـهـ١٤٠٥) ٦٢/م( نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم -٩

 وتـــــاريخ) ٢٦/م( نظـــــام الآثـــــار الـــــصادر بالمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم -١٠

 .هـ٢٣/٦/١٤٣٩٢

) ٧٧/م(ال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام وظائف مباشرة الأمو-١١ 

 .ـهـ١٣٩٥/ ٢٣/١٠ بتاريخ

ــاريخ- ١٢ ــام وظــائف مبــاشرة الأمــوال العامــة الــصادرة بت ــة لنظ   اللائحــة التنفيذي

 .ـهـ١٤٣٦/ ٢٣/٢



  
)١٩٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  
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)١٩٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 س ات

:.....................................................................................................١٩٤١  

ا :................................................................................................١٩٤١  

اف ا١٩٤١................................................................................................:أ  

ا :..................................................................................................١٩٤٢  

ا :.................................................................................................١٩٤٢  

  ١٩٤٣................................................................................. ال ا ا اول

  ١٩٤٣......................................................: ال  ا وا ا : ا اول 

  ١٩٤٣..........................................................................: ال  ا: اع اول

مع اا :ا ا  لا :...............................................................١٩٤٣  

ما ا: ا ا  ل اا ديا وا :......................................١٩٤٤  

  ١٩٤٤...................................................................:ال ا  ا ا: اع اول

مع ادي: اا ا  ل اا :........................................................١٩٤٤  

ع اا : ى ل اا دارين ام١٩٤٦................................................:اح ا  

ما ا ال ا ما .....................................................................١٩٤٧  

  ١٩٤٧....................................................:  ا ام ل ا : ا اول 

اما  : ل اا  ما ١٩٤٩..........................................................:ا  

ا ا ل ا اا ١٩٥٤..................................................................ا  

  ١٩٥٤...........................................................: ا ا ل ا : ا اول

ما ا: ا أم  ل ا اا ادا ا :...........................١٩٥٥  

اا ا ل ا دارا ا...................................................................١٩٥٩  

  ١٩٥٩...............................................:ا ادار ل ا  إطر اظ : ا اول 

ما ا : ة ال ا  ل ا دارا ١٩٦٠....................................:ا  

ا....................................................................................................١٩٦٢  

 أو :ا...............................................................................................١٩٦٢  

م :ت١٩٦٢.............................................................................................:ا  



 )١٩٦٨( أل اا   ا  ديا  

ادر واا ........................................................................................١٩٦٣  
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